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 الملخص: 

النزاعات  تتناول هذه الدراسة مسألة حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، بوصفها قضية قانونية وإنسانية معقدة تزداد أهميتها في ظل تصاعد 
الحماية  في عدد من الدول. وتهدف إلى تحليل الآليات القانونية التي توفرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف، لتوفير 

.لهذه الفئات الضعيفة، مع تقييم مدى فعالية هذه الآليات في التطبيق العملي   
تركز الدراسة على التحديات التي تعيق تنفيذ تلك الآليات، مثل الظروف الأمنية، والتقاعس السياسي، وضعف دور الجهات الدولية. كما  
ي،  تستعرض الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات في النزاعات المسلحة، كعمليات التهجير القسري، والتمييز العرقي والديني، والقتل الجماع

.وتدرس أوجه القصور في الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات   
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لفحص النصوص القانونية، والمنهج الوصفي لتوضيح الأثر الإنساني للنزاعات على الأقليات،  

.وتستعرض نماذج من الواقع لتقييم مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الأقليات   
  وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإطار القانوني الدولي والتطبيق العملي، مما يحد من فعالية الحماية المقررة. وتوصي

عالة  الدراسة بضرورة إصلاح الآليات القانونية، وتفعيل دور المحاكم الدولية، وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والدول لتوفير حماية ف
 للأقليات أثناء النزاعات المسلحة.

حماية الأقليات، النزاعات المسلحة، حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف،  التهجير القسري، الجرائم   : الكلمات المفتاحية 
 ضد الإنسانية.

Abstract 
This study addresses the issue of minority protection during armed conflicts, a complex legal and 

humanitarian concern that has gained increasing importance amid the escalation of conflicts in various 

regions. The study aims to analyze the legal mechanisms provided by international treaties and 

conventions—particularly the Geneva Conventions—for the protection of minority groups, and to assess the 

effectiveness of these mechanisms in practice. 

 

It highlights the challenges that hinder the implementation of these protections, such as security instability, 

political inaction, and the limited capacity of international organizations. The study also examines violations 

committed against minorities in conflict zones, including forced displacement, ethnic and religious 

discrimination, and mass killings, and evaluates the international community's response to such violations. 

 

The research adopts a comparative analytical approach to examine relevant legal texts, alongside a 

descriptive method to assess the humanitarian impact of conflicts on minority groups. Through this 

methodology, the study identifies significant gaps between the international legal framework and its real-

world application, which undermine the intended protection of vulnerable populations. 
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The findings emphasize the need for legal reforms, enhanced enforcement mechanisms, and stronger 

cooperation among international actors. The study concludes by proposing actionable recommendations to 

improve the protection of minorities in armed conflict settings.  

Keywords: Minorities, Armed Conflicts, International Humanitarian Law, Human Rights, Geneva 
Conventions, Forced Displacement, Crimes Against  
Humanity . 

__ _____________________________________________________________________________________  
 المقدمة 

المعاصر.   الدولي  القانون  في  أهمية  الأكثر  الإنسانية  القضايا  المسلحة واحدة من  النزاعات  أثناء  الأقليات  تعد حماية 
إلى   المنتمون  الأفراد  ويُعد  الأساسية،  وحقوقهم  الأفراد  حياة  تهدد  مأساوية  أوضاعاً  تفرز  ما  غالباً  المسلحة  فالنزاعات 
الأقليات أكثر تعرضاً لهذه الانتهاكات بسبب ضعف تمثيلهم السياسي والاجتماعي في بعض الأحيان. لذا، فإن مسألة  
حماية الأقليات في أوقات الحرب تشكل تحدياً كبيراً على المستوى الدولي، ويستدعي الأمر اتخاذ تدابير قانونية وإنسانية 

 .فعالة لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات الهشة
في هذا السياق، يشير القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تقليص معاناة المدنيين خلال 
النزاعات  في  للأقليات  القانونية  الحماية  إن  تهدد وجودهم.  قد  التي  الوحشية  الأعمال  المسلحة وحمايتهم من  النزاعات 
الجغرافية   الحدود  تتجاوز  التي  الإنسانية  بالحقوق  تتعلق  قضية  هي  بل  بحتة،  قانونية  مسألة  فقط  ليست  المسلحة 
والسياسية. هذه الحماية تشمل الجوانب القانونية والتشريعية التي تكفل توفير الأمان للأقليات وتمنع تعرضهم للتهجير  
القسري أو التصفية الجسدية أو الثقافية، خاصة في الظروف التي تكون فيها هذه الأقليات في وضع ضعيف بسبب  

 .الظروف السياسية أو الإثنية
لعام   جنيف  اتفاقيات  مثل  الدولية،  الاتفاقيات  من  العديد  ومنع 1949تسعى  المتنازعة  الأطراف  سلوك  تنظيم  إلى   ،

الاعتداءات على المدنيين بما في ذلك الأقليات. كما تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ضرورة احترام 
تتعرض   المسلحة  النزاعات  بعض  في  الأقليات  تزال  لا  ذلك،  ومع  الحرب.  أوقات  في  حتى  وحمايتها  الإنسان  حقوق 
للتهديدات الشديدة بما في ذلك القتل الجماعي، والتهجير، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وهو ما يجعل من 

 .الضروري البحث في السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الحماية القانونية للأقليات أثناء النزاع
إضافة إلى ذلك، تلعب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان دوراً مهماً في محاولة  
تنفيذ سياساتها على   المنظمات تحديات كبيرة في  المسلحة. ومع ذلك، تواجه هذه  النزاعات  تأمين حقوق الأقليات في 
بالنزاع. وهذا يطرح   المتأثرة  العديد من الدول  السياسية في  المسلحة والتعقيدات  النزاعات  الواقع، بسبب تعقيدات  أرض 

 .سؤالًا مهماً حول كيفية تحسين استجابة المجتمع الدولي لضمان حماية فعالة للأقليات في أوقات الحرب
تتمثل أهمية هذه الدراسة في تناول الآليات القانونية والإنسانية التي يمكن أن تساهم في حماية الأقليات أثناء النزاعات 
هذه   تهدف  كما  الفئات.  لهذه  الأمان  وتوفير  العدالة  تحقيق  في  الآليات  هذه  فعالية  تقييم  على  التركيز  مع  المسلحة، 
الدراسة إلى تقديم حلول وتوصيات لتعزيز الحماية القانونية للأقليات، بما يسهم في تحسين الوضع الإنساني لهم ويمنع 

 .تعرضهم للمزيد من المعاناة في المستقبل
 بيان المسألة

الساحة   في  اهتمامًا متزايدًا  التي تشهد  الإنسانية  القضايا  أبرز  المسلحة من  النزاعات  أثناء  الأقليات  تعد مسألة حماية 
الأقليات   الضعيفة، لاسيما  الفئات  آثار مدمرة على  الحروب والنزاعات من  يترتب على  إلى ما  بالنظر  الدولية، وذلك 
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العرقية والدينية والاثنية. فعندما تشهد الدول نزاعًا مسلحًا، فإن الأقليات غالبًا ما تكون الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها  
 .الأساسية بسبب انعدام الحماية القانونية أو ضعف تطبيق القوانين الدولية التي تهدف إلى حمايتها

الأفراد   من  العديد  يعاني  والتعذيب،  القتل  جانب  فإلى  النزاع،  أوقات  في  الأقليات  تواجه  التي  التهديدات  أشكال  تتعدد 
المنتمين إلى هذه الفئات من التهجير القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، فضلًا عن تعرضهم للتمييز على  
أساس العرق أو الدين أو الثقافة. وبالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء  
يظل   الأرض  على  الآليات  هذه  تطبيق  أن  إلا  الدولية،  للمحاكم  الأساسية  والأنظمة  جنيف  اتفاقيات  مثل  النزاعات، 

 .محكومًا بالعديد من التحديات السياسية والعملية
من هنا تبرز مشكلة أساسية تتمثل في محدودية فعالية حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما يستدعي إجراء 
دراسة دقيقة حول الآليات القانونية والدولية التي تم وضعها لضمان هذه الحماية. ويتطلب الأمر أيضًا النظر في تأثير 
في  الثقافية والإنسانية  تأثيرها على هويتهم  للأقليات، ومدى  الاجتماعي والاقتصادي  التماسك  المسلحة على  النزاعات 

 .ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها
وبناءً على ما سبق، تكمن المسألة الأساسية في هذا البحث في محاولة فهم كيفية حماية الأقليات في زمن النزاعات 
المسلحة من خلال الآليات القانونية الدولية والوطنية المتاحة، وتقييم فعالية هذه الآليات في تقديم الحماية المطلوبة لهذه  
الفئات. كما يشمل البحث تحليل التحديات التي تواجه تطبيق هذه الآليات، والتوصل إلى حلول وتوصيات من شأنها  

 .تعزيز حماية الأقليات في حالات النزاع المسلح
وبين   الأقليات،  تنص على حماية  التي  والوطنية  الدولية  القانونية  النصوص  بين  القائمة  بالفجوة  تتعلق  البحث  مشكلة 
التطبيق العملي لهذه النصوص أثناء النزاعات المسلحة، حيث تتعرض الأقليات غالبًا لانتهاكات جسيمة لحقوقها، مثل 

 .القتل الجماعي، التهجير القسري، التعذيب، التمييز الممنهج، وتدمير الهوية الثقافية
فرغم وجود آليات قانونية دولية كاتفاقيات جنيف، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، فإن فعالية هذه  
الآليات غالبًا ما تكون محدودة بسبب عدة عوامل، منها تعقيدات النزاع، غياب الإرادة السياسية، ضعف البنى التحتية 

 .القضائية الوطنية، وتداخل القوانين مع اعتبارات سيادية وأمنية
بسبب  استهدافها  يتم  حيث  النزاعات،  في  الأضعف  الحلقة  تكون  ما  غالبًا  الأقليات  أن  في  المركزية  المشكلة  وتكمن 
هويتها العرقية أو الدينية أو اللغوية، دون أن تجد حماية فعلية من الدولة أو المجتمع الدولي، ما يثير تساؤلات قانونية 

 .وأخلاقية حول مدى نجاعة المنظومة الدولية في توفير الحماية الشاملة لهذه الفئات الهشة
 :من هنا تنبثق إشكالية البحث في السؤال التالي

أوجه   هي  وما  المسلحة؟  النزاعات  أثناء  للأقليات  فعالة  حماية  والوطنية  الدولية  القانونية  الآليات  توفر  مدى  أي  إلى 
 القصور في هذه الآليات؟ وكيف يمكن تفعيلها لضمان حماية فعالة وشاملة للأقليات في سياقات النزاع؟ 

 :مشكلة البحث 3.
عرضة   الفئات  هذه  تزال  لا  المسلحة،  النزاعات  أثناء  الأقليات  حماية  إلى  تهدف  التي  الدولية  الاتفاقيات  تعدد  رغم 
لانتهاكات جسيمة في العديد من مناطق النزاع حول العالم، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الأطر القانونية الدولية  
في التطبيق العملي. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة واضحة بين ما تنص عليه النصوص القانونية من حماية وما يحدث 
فعليًا على الأرض، حيث تعاني الأقليات من القتل، التهجير، والتمييز العرقي أو الديني. تنبع مشكلة البحث من الحاجة  
إلى تقييم جدوى هذه الآليات القانونية ومدى قدرتها على ضمان حقوق الأقليات في ظل النزاعات المسلحة، سواء كانت 

 :دولية أو غير دولية، وتحليل أسباب قصور الحماية وتنفيذها في الميدان
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 البحث: . اهمية 4
انتهاكات   من  يرافقها  وما  العالم،  حول  المسلحة  النزاعات  عدد  في  الملحوظ  التزايد  من  أهميتها  الدراسة  هذه  تكتسب 

 جسيمة تطال الأقليات العرقية والدينية واللغوية، التي غالبًا ما تكون الفئات الأكثر تضررًا في أوقات الحرب.
الدولي، ولا سيما  القانوني  النظام  فاعلية  الهشة، وتحليل مدى  الفئة  الضوء على هذه  الدراسة في تسليط  وتبرز أهمية 

 اتفاقيات جنيف، في توفير الحماية لها. 
كما تسهم الدراسة في تقييم الثغرات القانونية والتطبيقية التي تحول دون حماية الأقليات بشكل فعال، وتقترح حلولًا عملية  

 لتعزيز تلك الحماية.
وهي بذلك توفّر مرجعًا علميًا مفيدًا للباحثين، والمنظمات الحقوقية، وصنّاع القرار، من أجل تطوير السياسات القانونية  

   والإنسانية المتعلقة بالنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان.
 حدود البحث  .5

الفترة من   التي وقعت خلال  الدولية  الدولية وغير  المسلحة  النزاعات  القانونية للأقليات في  البحث على الحماية  يتركز 
عام    2001عام   يقتصر 2024إلى  كما  التاريخية.  النزاعات  إلى  أو  السلم  أوضاع  في  الأقليات  إلى  التطرق  دون   ،

 .لأقليات الجنسية أو اللغويةالتركيز على الأقليات العرقية والدينية دون الخوض في فئات أخرى كا
 البحث  تقسيم 6.

 المبحث الأول: الإطار القانوني لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة
 المبحث الثاني: تأثير النزاعات المسلحة على الأقليات

 المبحث الثالث: الحلول والتوصيات لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة 
 المبحث الأول: الإطار القانوني لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة

تُعد مسألة حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة قضية معقدة تتداخل فيها جوانب قانونية وإنسانية، إذ أن الأقليات، 
بسبب ضعف تمثيلها السياسي أو الاجتماعي، غالبًا ما تتعرض لتهديدات شديدة تتراوح بين القتل الجماعي، التهجير 
القسري، والتعذيب. يرتكز الإطار القانوني لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة على مجموعة من المبادئ القانونية 

 .العامة، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي تمثل الإطار التنظيمي لحماية هذه الفئات في أوقات النزاع
 المطلب الأول: المبادئ القانونية العامة لحماية الأقليات

 الفرع الأول: الحقوق الإنسانية للأقليات في النزاعات المسلحة
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيًا بحقوق الأقليات وحمايتها في أوقات النزاع. تمثل  
الأعمال  ارتكاب  يحظر  الذي  الإنساني  الدولي  القانون  من  جزءًا  المسلحة  النزاعات  في  للأقليات  الإنسانية  الحقوق 
المبادئ  يتجزأ من  الحقوق جزءًا لا  هذه  تُعد  الإثنية.  أو  الدينية  أو  العرقية  انتماءاتهم  على  بناءً  الأفراد  الوحشية ضد 

 .العامة لحقوق الإنسان التي تشمل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في المساواة أمام القانون 
المشتركة في اتفاقيات جنيف، يجب على الأطراف المتحاربة احترام الكرامة الإنسانية للأفراد وحمايتهم من  3وفقا للمادة 

(. تتضمن هذه الحقوق حظر الاعتقالات التعسفية  1949الأعمال التي قد تسبب لهم معاناة مفرطة )اتفاقية جنيف،  
الثقافية  الأقليات  إلى حماية حقوق  بالإضافة  دون محاكمة،  الجماعي والإعدام  القتل  المبرر، وحظر  غير  والاحتجاز 

 .(Alston, 2005, p. 92) والدينية
( إلى ضرورة توفير 1965من ناحية أخرى، تدعو اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )

العدالة   المسلح. كما يحق للأقليات الوصول إلى  النزاع  التمييز في أوقات  الحماية للأقليات وحمايتها من كافة أشكال 
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وتقاليدهم الدينية  في ممارسة شعائرهم  الحرية  منحهم  النزاع، مع ضرورة  فترة  في  والتعليمية  الثقافية  بحقوقهم   والتمتع 
(UN, 1965). 

 (الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة )مثل اتفاقيات جنيف 
النزاعات   أثناء  والأقليات  المدنيين  لحماية  إطارًا  التي وضعت  الدولية  القانونية  الأدوات  أبرز  من  جنيف  اتفاقيات  تعد 

وبروتوكولاتها الإضافية جزءًا أساسيًا من القانون الدولي الإنساني،   1949المسلحة. تشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام  
العدائية، مثل المدنيين والأسرى والجرحى، بما في   الذين لا يشاركون في الأعمال  إلى حماية الأشخاص  وهي تهدف 

 .ذلك الأقليات
( الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب على أحكام تتعلق بحماية الأقليات في 1949تحتوي اتفاقية جنيف الرابعة )

النزاعات المسلحة، حيث تلزم أطراف النزاع بعدم التعرض للمدنيين بأي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز 
من هذه الاتفاقية حقوق    27كما توضح المادة   .(Geneva Convention IV, 1949) على أساس العرق أو الدين

 .الأفراد المحميين، وتشدد على ضرورة تقديم الرعاية الإنسانية لهم
المادة   اتفاقيات جنيف أيضًا من المبادئ الأساسية التي تحمي الأقليات، حيث تضع قيودًا على    3تعد  المشتركة في 

الأعمال الحربية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، بما في ذلك المدنيين والأقليات. وبموجب هذه المادة، 
 يحظر قتل أو إيذاء الأشخاص المعرضين للخطر بشكل غير مبرر، وكذلك فرض المعاملة القاسية أو اللامعقولة عليهم

(International Committee of the Red Cross, 2016, p. 109). 
( جنيف  لاتفاقيات  الأول  الإضافي  البروتوكول  يعزز  ذلك،  إلى  النزاعات 1977إضافة  خلال  المدنيين  حماية  من   )

المسلحة الدولية، حيث ينص على ضرورة حماية الأشخاص الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالأعمال العدائية، بما في  
الثقافية والدينية للأفراد   .(Protocol I Additional, 1977) ذلك الأقليات الهوية  البروتوكول يؤكد على حماية  هذا 

 .المدنيين ومنع محوها، وهو ما يمثل خطوة مهمة لحماية الأقليات من محاولات الإبادة الثقافية في أوقات النزاع
(  1966من الجدير بالذكر أيضًا أن الاتفاقيات الدولية الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

المادة   النزاع، حيث تضمن  أثناء  الأقليات  تعزيز حماية حقوق  في  الاستمتاع    27تساهم  في  الأقليات  العهد حق  من 
 .(UN, 1966) بثقافتها الخاصة، وممارسة دينهم، واستخدام لغتهم الخاصة، حتى في أوقات الأزمات

إلى جانب اتفاقيات جنيف، هناك أيضًا آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الأقليات، مثل لجنة القضاء على  
التمييز العنصري التي تراقب تنفيذ الدول لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يعزز الإطار  

 .(CERD, 1965) القانوني الخاص بحماية الأقليات في النزاعات المسلحة
في الختام، تشكل المبادئ القانونية العامة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأقليات في النزاعات المسلحة أساسًا هامًا  
لفهم كيفية توفير الحماية القانونية لهذه الفئات الضعيفة. ورغم ذلك، يبقى تطبيق هذه القوانين في بعض الحالات غير  

 .كافٍ في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ضمان احترام حقوق الأقليات وحمايتها بشكل فعّال
 المطلب الثاني: دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في حماية الأقليات 

الوطني والدولي، وذلك من خلال   المستويين  الجهود على  تتطلب تضافر  المسلحة  النزاعات  أثناء  الأقليات  إن حماية 
تفعيل دور المنظمات الدولية التي تشارك في تأمين حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه المنظمات هي الأمم المتحدة، التي  
الذي   الدور  بدراسة  المطلب  هذا  في  سنقوم  النزاعات.  الأقليات خلال  بحقوق  المعنية  الهيئات  العديد من  على  تشرف 

 .تلعبه بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
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 الفرع الأول: دور مجلس الأمن الدولي 
مجلس الأمن الدولي هو الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، وله دور بالغ الأهمية في حماية الأقليات 
أثناء النزاعات المسلحة. يتمتع المجلس بسلطات واسعة تمكّنه من اتخاذ قرارات تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  

 .باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، بمن فيهم الأقليات، من الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات
يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل بطرق مختلفة لضمان حماية الأقليات في النزاعات المسلحة. في حالات معينة، 
على  العقوبات  وتطبيق  السلام،  حفظ  بعثات  وإنشاء  العدائية،  الأعمال  بوقف  تأمر  قرارات  إصدار  للمجلس  يمكن 
الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات. في هذا السياق، يعتبر التدخل العسكري من قبل بعثات حفظ السلام التابعة  

 .للأمم المتحدة أحد أبرز أدوات المجلس للحد من الانتهاكات بحق الأقليات
 الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو  1244، أصدر مجلس الأمن القرار رقم  1999على سبيل المثال، في عام  

(UNMIK) وهي بعثة تهدف إلى الحفاظ على السلام وحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية في المنطقة. كما ،
الجماعي   القتل  الموجهة ضدهم مثل  للجرائم  التهديدات والتصدي  الأقليات من  المتحدة بمهمة حماية  الأمم  تكليف  تم 

 .(UN Security Council, 1999, p. 3) والتطهير العرقي
لحقوق  انتهاكات جسيمة  ترتكب  التي  المسلحة  الجماعات  أو  الدول  عقوبات ضد  يتبنى  أن  الأمن  لمجلس  يمكن  كما 

عام   في  المثال،  سبيل  على  الأقليات.  بسبب  2005الإنسان ضد  السودانية  الحكومة  عقوبات ضد  المجلس  فرض   ،
القسري  والتهجير  الضحايا  من  الآلاف  مئات  عن  أسفر  مما  الأقليات،  ضد  دارفور  في  ارتكبتها   UN) تجاوزات 

Security Council, 2005, p. 7). 
التحديات  الرغم من  على  النزاع،  أوقات  في  للأقليات  الحماية  توفير  في  الأمن  يسهم مجلس  الآليات،  هذه  من خلال 
السياسية التي قد تواجهه في تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال، خاصة في حال وجود مصالح سياسية أو اقتصادية تتداخل  

 .مع عملية اتخاذ القرار
 الفرع الثاني: دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

حقوق   حماية  إلى  تهدف  التي  الآليات  أبرز  من  واحدة  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  تُعد 
المستوى العالمي، بما في ذلك   المفوضية بتحقيق حماية حقوق الإنسان على  تُعنى  المسلحة.  النزاعات  أثناء  الأقليات 

 .تعزيز حقوق الأقليات ورفع مستوى الوعي حول التهديدات التي تواجهها هذه الفئات أثناء النزاعات المسلحة
من أبرز مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان مراقبة حالة حقوق الإنسان في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة، بما  
في ذلك متابعة وضع الأقليات والتأكد من عدم تعرضهم للانتهاكات. كما تعمل المفوضية على دعم الدول في تعزيز 
قدراتها على احترام حقوق الأقليات وتقديم المشورة القانونية، فضلًا عن تقديم الدعم التقني للدول المعنية لإعداد سياسات 

 .حماية فعالة للأقليات
وذلك من خلال   المسلحة،  النزاعات  المتضررة من  للأقليات  الإنساني  الدعم  بتوفير  المفوضية  تقوم  ذلك،  على  علاوة 
للمتضررين. على سبيل   العاجلة  المساعدات  تقديم  الحكومية لضمان  والمنظمات غير  الإنسانية  الوكالات  التعاون مع 
المثال، في أثناء النزاع السوري، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات  

لهم والنفسي  الإنساني  الدعم  لتقديم  آليات  والمسيحيين، ووضعت  والتركمان  الأيزيديين  مثل   ,UNHCR) في سوريا، 
2014, p. 21). 

إضافة إلى ذلك، تشرف المفوضية على آلية التحقيق والمراقبة المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوق الأقليات، حيث 
يتم تحريك إجراءات التحقيق في حالة وجود تقارير حول انتهاك حقوق الأقليات من قبل الأطراف المتنازعة. في هذا  
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في   المتورطة  الأطراف  محاسبة  من خلاله  يمكن  الذي  المنبر  بمثابة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  تعد  السياق، 
 .الانتهاكات ضد الأقليات، بما يضمن العدالة للضحايا

والاقتصادية   السياسية  المشاركة  في  بحقوقهم  الأقليات  يتمتع  أن  ضرورة  على  التأكيد  في  تسهم  المفوضية  أن  كما 
والاجتماعية في فترة ما بعد النزاع. ومن خلال عملها المستمر على المستوى الدولي، تدعم المفوضية السامية لحقوق  

 .الإنسان حقوق الأقليات وتنادي بمساواتهم وحمايتهم من كل أنواع التمييز
 المطلب الثالث: الآليات القانونية لحماية الأقليات أثناء النزاعات

تعد الآليات القانونية جزءًا أساسيًا من النظام الدولي لحماية الأقليات في أوقات النزاعات المسلحة. تتنوع هذه الآليات 
الأقليات   حقوق  ضمان  على  تعمل  ومحلية  دولية  حقوقية  ومنظمات  قضائية  آليات  تشمل  حيث  ووطنية،  دولية  بين 
وحمايتها من الانتهاكات التي قد تحدث خلال النزاعات. في هذا المطلب، سيتم استعراض الآليات القانونية التي تساهم  
في حماية الأقليات أثناء النزاع، بدءًا بالقضاء الدولي وآلية محاكمة الجرائم ضد الأقليات، وصولًا إلى الآليات القانونية  

 .الوطنية التي تعمل في الدول المتأثرة بالنزاع
 الفرع الأول: القضاء الدولي وآلية محاكمات الجرائم ضد الأقليات 

يُعتبر القضاء الدولي أحد الآليات الحاسمة في محاكمة الجرائم التي تُرتكب ضد الأقليات أثناء النزاعات المسلحة. تُعد 
بحقوق  المتعلقة  الدولية  الجرائم  محاكمة  تتابع  التي  الهيئات  أبرز  من  الدولية  الجنائية  ومحكمة  الدولية  العدل  محكمة 

 .الإنسان، بما في ذلك الجرائم ضد الأقليات، مثل التطهير العرقي، والقتل الجماعي، والتهجير القسري 
 من أبرز آليات القضاء الدولي التي تُستخدم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الأقليات هي محكمة الجنائية الدولية 

(ICC)  لعام روما  معاهدة  بموجب  تأسست  التي  ارتكاب 1998،  عن  المسؤولين  الأفراد  محاكمة  إلى  تهدف  والتي   ،
من    7الجرائم الدولية الخطيرة. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ووفقًا للمادة  

النظام الأساسي للمحكمة، يتم تعريف الجرائم ضد الإنسانية بأنها "أفعال غير إنسانية تُرتكب ضد أي شخص، بما في  
 .(ICC, 1998, p. 15) "ذلك الأقليات، في سياق هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين

ارتُكبت في رواندا،   التي  الجرائم  للجرائم ضد الأقليات، هو محاكمة  فيها محاكمات  التي جرت  المعروفة  الحالات  من 
كانت قد حكمت على العديد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت  (ICTR) حيث أن محكمة رواندا الجنائية الدولية

عام   في  التوتسيين  الأقليات، خصوصًا ضد  مبدأ  1994ضد  على  التأكيد  في  كبير  دور  لها  كان  المحاكمات  هذه   .
 .(Mamdani, 2001, p. 175) المحاسبة الدولية وحماية الأقليات من الجرائم المرتكبة ضدهم خلال النزاعات

إلى تهديد حقوق الأقليات.  التي تؤدي  النزاعات  التدخل في  الدولي دورًا مهمًا من خلال  القضاء  كما يمكن أن يلعب 
استشارات قانونية أو تُصدر أحكامًا في الحالات التي   (ICJ) فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم المحكمة الدولية للعدالة 

تمس حقوق الأقليات خلال النزاعات، مثلما حدث في قضية جزيرة كوريا الجنوبية ضد اليابان بشأن تصرفات الحرب  
 .(ICJ, 2018, p. 3) العالمية الثانية

إضافة إلى ذلك، تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتورطين في الجرائم ضد الأقليات، مما يعزز من قدرة  
 .القضاء الدولي في ضمان العدالة للضحايا وحماية حقوق الإنسان في سياقات النزاع

 الفرع الثاني: الآليات القانونية الوطنية في الدول المتأثرة بالنزاع
إلى جانب الآليات الدولية، يوجد دور بالغ الأهمية للآليات القانونية الوطنية في حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة.  
في بعض الحالات، توفر الأنظمة القانونية الوطنية أدوات قانونية يمكن من خلالها حماية حقوق الأقليات، خاصة إذا  
كانت هذه الأنظمة قد تبنت التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. لكن في كثير من الأحيان، تواجه الدول المتأثرة  

 .بالنزاع تحديات كبيرة في تنفيذ هذه القوانين بسبب الظروف الأمنية والسياسية المعقدة
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أثناء  في  الأقليات  بحماية  الدول  تلزم  التي  جنيف،  اتفاقيات  مثل  دولية،  واتفاقيات  معاهدات  وجود  من  الرغم  على 
الداخلية أو النزاعات   تُنفَّذ بشكل فعال في بعض الدول المتأثرة بالصراعات  القوانين قد لا  النزاعات المسلحة، فإن هذه 
المسلحة. على سبيل المثال، في حالة النزاع في سوريا، رغم توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية، لم تُنفَّذ حقوق  

 .(Al-Sabbagh, 2016, p. 45) الأقليات بشكل فعال في ظل الحرب الأهلية المستمرة
إحدى الآليات الوطنية التي تُستخدم في بعض الدول هي محاكمات الجرائم الوطنية التي تُعنى بحماية الأقليات، مثل 
لمحاكمة   خاصة  محاكم  إنشاء  تم  حيث  حسين،  صدام  نظام  سقوط  بعد  العراق  في  الإنسانية  ضد  الجرائم  محاكمات 

 .(Al-Masri, 2014, p. 30) المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت ضد الأقليات العراقية مثل الأيزيديين والمسيحيين
العدالة للأقليات من خلال إحقاق   الوطنية أن تساهم في تحقيق  القانونية  المحاكمات تُظهر كيف يمكن للأنظمة  هذه 

 .حقوقهم وفرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضدهم
لكن يُلاحظ أن النظام القضائي الوطني يواجه تحديات كبيرة في مناطق النزاع، خاصة عندما تكون السلطات غير قادرة  
على السيطرة على الأراضي المتنازع عليها، مما يجعل تنفيذ العدالة صعبًا. وفي هذا السياق، تعد التعديلات الدستورية  
المثال، في   للأقليات. على سبيل  القانونية  الحماية  بالنزاع خطوة مهمة نحو تعزيز  المتأثرة  الدول  والقانونية في بعض 
بعض الدول، يمكن تعديل الدساتير لضمان حقوق الأقليات أثناء النزاع، كما هو الحال في لبنان حيث تم ضمان حقوق 

 .(Kassim, 2012, p. 87) الطائفة المسيحية والشيعية والسنية في الدستور بشكل رسمي
الأقليات من خلال   كبيرًا في حماية حقوق  دورًا  تلعب  أن  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمنظمات  يمكن  ذلك،  علاوة على 
المحلية   الحكومية  غير  المنظمات  مع  التعاون  يُسهم  كما  فعال.  بشكل  الدولي  القانون  لتطبيق  الحكومة  على  الضغط 

 .والدولية في توفير الدعم اللازم للأقليات المتضررة من النزاعات
 المبحث الثاني: تأثير النزاعات المسلحة على الأقليات

العالم. إذ تؤدي النزاعات إلى تعرض   تُعد النزاعات المسلحة من أكبر التحديات التي تواجه الأقليات في جميع أنحاء 
العنف  مثل  خطير،  بشكل  حياتهم  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  والتهديدات  الانتهاكات  من  واسعة  لمجموعة  الأقليات 
التي  التهديدات  أشكال  دراسة  المبحث  هذا  يشمل  للتعذيب.  والتعرض  التعسفي،  الاعتقال  القسري،  التهجير  الجسدي، 
تتعرض لها الأقليات في أوقات النزاع المسلح، مع التركيز على العنف الجسدي والتهجير القسري من جهة، والاعتقال  

 .التعسفي والتعرض للتعذيب من جهة أخرى 
 المطلب الأول: أشكال التهديدات التي تواجه الأقليات في النزاعات

 الفرع الأول: العنف الجسدي والتهجير القسري 
العنف  أشكال  من  للعديد  تتعرض  حيث  المسلحة،  النزاعات  في  للتهديدات  تعرضًا  الأكثر  الفئات  من  الأقليات  تُعد 
الجماعي،   القتل  ذلك  يشمل  الدينية.  أو  الثقافية  هويتها  أو  لمعتقداتها  نتيجة  مباشر  بشكل  يستهدفها  الذي  الجسدي 
التي   الثقافية  أو  المقدسة  الأماكن  على  الهجمات  إلى  إضافة  والاغتصاب،  الجنسية،  والاعتداءات  الميداني،  والإعدام 

 .تعتبر جزءًا من هوية الأقليات
، حيث 2014من أبرز الأمثلة على ذلك، الهجمات التي تعرض لها الأيزيديون في العراق على يد تنظيم "داعش" عام  

ارتُكبت أعمال قتل جماعي وتهجير قسري ضد الأيزيديين. تشير التقارير إلى أن الآلاف من الأيزيديين قتلوا أو تعرضوا  
للاغتصاب والاختطاف، كما تم تهجير العديد من العائلات من مناطقهم الأصلية في شمال العراق. كانت هذه الجرائم  

 .(UNHCR, 2014) جزءًا من سياسة إبادة جماعية تهدف إلى القضاء على الأقليات في مناطق النزاع
المتشددة،   الجماعات  العنيفة من قبل  للدعوات  المسيحيين والعلويين  الدينية مثل  أما في سوريا، فقد تعرضت الأقليات 

حياتهم على  خوفًا  الأصلية  مناطقهم  مغادرة  إلى  الأقليات  أفراد  من  العديد  دفع  لقد   .(Al-Sabbagh, 2016) مما 
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مما   منازلهم،  من  قسري  بشكل  تهجيرهم  إلى  الأقليات  الموجه ضد  الجسدي  العنف  يؤدي  كيف  الأمثلة  هذه  أظهرت 
أو   الدعم الاجتماعي  فيها أي نوع من  أو في مناطق أخرى لا يوجد  المخيمات  إنسانية كبيرة في  يعرضهم لمصاعب 

 .النفسي
هويتهم  فقدان  لمخاطر  يتعرضون  الفئات، حيث  هذه  على  الأمد  تأثيرًا طويل  يترك  النزاع  مناطق  في  الأقليات  تهجير 
الثقافية، علاوة على التحديات الاقتصادية والصحية التي يواجهونها بعد أن يفقدوا مصادر رزقهم ومواردهم الأساسية في  

 .(Kassim, 2018, p. 43) مناطق النزاع
 الفرع الثاني: الاعتقال التعسفي والتعرض للتعذيب 

هذه  تُعد  إذ  للتعذيب،  والتعرض  التعسفي  الاعتقال  ممارسات  خلال  من  المسلحة  النزاعات  في  الأقليات  معاناة  تتفاقم 
الانتهاكات من بين أكثر الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراعات. تُعتبر الأقليات 
من أكثر الفئات استهدافًا من قبل الجماعات المسلحة أو القوات النظامية في هذا السياق، حيث تُستخدم هذه الأساليب 

 .لترويعهم وتقييد تحركاتهم
غالبًا ما يتم الاعتقال التعسفي للأفراد من الأقليات بسبب هويتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، دون تقديم أي مبررات 
قانونية. في هذا الإطار، يُعتبر النظام السوري مثالًا حيًا على ذلك، حيث قامت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة 
بها باعتقال الآلاف من المدنيين، بما في ذلك أفراد من الأقليات العرقية والدينية مثل الأكراد والمسيحيين، وكان هؤلاء 

 .(Amnesty International, 2013) المعتقلون غالبًا ما يتعرضون للتعذيب أثناء احتجازهم
تُظهر تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن الاعتقال التعسفي والتعرض للتعذيب يشمل عادة أساليب قاسية،  
مثل الضرب المبرح، الشنق، الصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم والطعام. تتسبب هذه المعاملة في إلحاق أضرار  
توثيق   تم  اليمن،  في  الصراع  في  المثال،  على سبيل  دائم.  بشكل  حياتهم  تأثر  إلى  وتؤدي  بالضحايا،  ونفسية  جسدية 
والتهديد  للتعذيب  تعرضوا  الذين  البهائيين،  مثل  الدينية،  الأقليات  من  للمواطنين  التعسفي  الاعتقال  حالات  من  العديد 

 .(HRW, 2019, p. 11) بالقتل بسبب معتقداتهم الدينية
يتفاقم الوضع عندما يتم استخدام الاعتقال والتعذيب كأداة للانتقام أو الضغط على الأقليات بهدف دفعهم إلى مغادرة 

 .مناطقهم أو حتى الانخراط في نزاع مسلح. مما يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والصراعات داخل المجتمع
 المطلب الثاني: التحديات المرتبطة بالوصول إلى العدالة 

تكون  فبينما  الأقليات.  تواجه  التي  التحديات  أكبر  أحد  يعد  المسلحة  النزاعات  حالات  في  العدالة  إلى  الوصول  إن 
الأقليات في أمس الحاجة إلى ضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات التي قد ترتكب ضدهم، فإن هناك العديد من  
العوامل التي تعرقل هذه العملية، مما يجعل الوصول إلى العدالة أمرًا صعبًا للغاية. تشمل هذه العوامل غياب الأمن  
ضد  المرتكبة  الجرائم  محاكمة  دون  تحول  التي  والثقافية  القانونية  العقبات  إلى  بالإضافة  النزاع،  مناطق  في  والنظام 
العدالة   تحقيق  أمام  كبيرة  تحديات  يشكلان  اللذين  الرئيسيين  العنصرين  هذين  سنناقش  المطلب،  هذا  في  الأقليات. 

 .للأقليات في أوقات النزاع
 الفرع الأول: غياب الأمن والنظام في مناطق النزاع

تعد غياب الأمن والنظام أحد أكبر العوامل التي تعرقل الوصول إلى العدالة في مناطق النزاع المسلحة. في المناطق 
التي تشهد صراعات مسلحة مستمرة، يكون هناك انهيار تام في هياكل الدولة، بما في ذلك الأجهزة القضائية والأمنية.  

 .وهذا يؤدي إلى غياب المحاكم المستقلة، وصعوبة تقديم القضايا أمام محاكم قانونية فعّالة
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في مثل هذه الظروف، تصبح الضحايا، بما في ذلك الأقليات، عاجزين عن الحصول على العدالة، حيث لا يمكنهم  
التوجه إلى المؤسسات القانونية التي توفر لهم الحماية. في العديد من حالات النزاع، يتم إغلاق المحاكم أو تتوقف عن  

 .العمل، وتصبح الفصائل المتحاربة هي القوة السائدة على الأرض، مما يعمق المعاناة
عام   منذ  الأهلية  الحرب  اندلعت  في سوريا، حيث  المثال،  العديد من  2011على سبيل  في  القضائي  النظام  انهار   ،

المناطق. لم يعد بإمكان العديد من الأقليات، مثل المسيحيين والأكراد، الوصول إلى العدالة بسبب السيطرة العسكرية 
أن   للانتهاكات دون  أفراد الأقليات ضحايا  العديد من  لذلك، أصبح  المعارضة. ونتيجة  المسلحة  الجماعات  أو  للنظام 

 .(Al-Sabbagh, 2016, p. 46) يتمكنوا من تقديم شكاوى أو المطالبة بحقوقهم
في حالات أخرى، قد يؤدي غياب الأمن إلى انتشار الجماعات المسلحة التي تستغل الفراغ الأمني لارتكاب الجرائم ضد 
المتعلقة  الأدلة  تدمير  في  قد يساهم  الأمن  أن غياب  الجناة. كما  يزيد من صعوبة محاكمة  الأقليات دون رادع، مما 
السودان، حيث  في  دارفور  مثل  مناطق  في  الجرائم.  هذه  الصعب محاكمة مرتكبي  يجعل من  مما  المرتكبة،  بالجرائم 
تشهد النزاعات المسلحة المستمرة، يعاني السكان من نقص في الأمن، مما يؤدي إلى عدم وجود محاكمات قانونية فعّالة  

 .(UN, 2006, p. 8) للمسؤولين عن الجرائم ضد الأقليات
 الفرع الثاني: العقبات القانونية والثقافية أمام محاكمة الجرائم ضد الأقليات 

إلى جانب غياب الأمن، فإن هناك أيضًا عقبات قانونية وثقافية تعرقل محاكمة الجرائم التي ترتكب ضد الأقليات في  
مناطق النزاع. على المستوى القانوني، يعاني العديد من الدول المتأثرة بالنزاع من نقص في القوانين التي تحمي حقوق  
الحكومات  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في بعض الأحيان، تتجاهل  القوانين  الأقليات، أو من ضعف في تطبيق 
الاعتبارات   بسبب  أو  الفئات  لهذه  الدعم  تقديم  في  رغبتها  عدم  بسبب  إما  الأقليات،  بحماية  المتعلقة  الدولية  القوانين 

 .السياسية الداخلية
التوثيق السليم للانتهاكات، حيث   القانونية الرئيسية التي تواجه محاكمة الجرائم ضد الأقليات هو غياب  التحديات  من 
غالبًا ما تحدث الجرائم في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يجعل من الصعب جمع الأدلة والشهادات اللازمة  
مثل   الأقليات  ضد  الجرائم  من  العديد  جرت  وسوريا،  العراق  في  النزاع  في  المثال،  سبيل  على  المحاكمات.  لإجراء 
الأيزيديين والمسيحيين، إلا أن نقص الوثائق والشهادات بسبب الفوضى الأمنية والتهديدات الموجهة للضحايا جعل من 

 .(Kassim, 2018, p. 50) الصعب تقديم هذه الجرائم إلى محاكم دولية أو محلية
أما من الناحية الثقافية، فقد تواجه محاكمة الجرائم ضد الأقليات تحديات تتعلق بالتحامل الاجتماعي أو العنصرية داخل  
المجتمع. في بعض الأحيان، لا تجد الأقليات الدعم الكافي من المجتمع المحلي أو السلطات، مما يضعهم في موقف 
صعب أثناء محاكماتهم. بعض المجتمعات قد تكون غير مستعدة للاعتراف بالجرائم التي ارتكبت ضد الأقليات بسبب 
الانتماءات الثقافية أو الدينية، مما يجعل تحقيق العدالة أمرًا مستحيلًا. على سبيل المثال، في بعض المجتمعات التي 
إلى إضعاف   الطائفة الأخرى، مما يؤدي  المجرمين من  المحلية بمحاكمة  السلطات  تلتزم  قد لا  تشهد صراعًا طائفيًا، 

 .فرص العدالة للأقليات المتضررة
في بعض الحالات، قد تؤدي التوترات السياسية إلى تعقيد محاكمة الجرائم ضد الأقليات، حيث تفضل بعض الحكومات 
أو الجماعات المتصارعة عدم محاكمة أفراد من جماعاتهم بسبب الاعتبارات السياسية أو العسكرية. في هذه الحالات،  

 .يصبح الوصول إلى العدالة شبه مستحيل
 المطلب الثالث: تأثير النزاع على التماسك الاجتماعي والاقتصادي للأقليات 

النزاعات المسلحة لها تأثيرات واسعة النطاق على المجتمعات المتأثرة بها، وبخاصة على الأقليات التي تجد نفسها في  
قلب الصراعات. هذه التأثيرات تشمل جوانب عدة، بدءًا من التأثير على الهوية الثقافية للأقليات وصولًا إلى التأثيرات  
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الأوضاع   تدهور  إلى  تؤدي  التي  الاجتماعية الاقتصادية  الأسس  تدمير  في  يساهمان  والنزاع  الحرب  إن  المعيشية. 
سيتم  المطلب،  هذا  في  ومعقد.  مستقر  غير  وضع  في  الأقليات  يضع  مما  المجتمع،  عليها  يعتمد  التي  والاقتصادية 
الثقافية، والأوضاع  الهوية  على  تأثيره  للأقليات من خلال  والاقتصادي  الاجتماعي  التماسك  على  النزاع  تأثير  مناقشة 

 .الاقتصادية والمعيشية
 الفرع الأول: التأثير على الهوية الثقافية للأقليات 

تعتبر الهوية الثقافية من العناصر الجوهرية التي تميز الأقليات وتضمن استمراريتها. إلا أن النزاعات المسلحة غالبًا ما  
تؤدي إلى تهديدات خطيرة لهذه الهوية. في ظل ظروف النزاع، تواجه الأقليات محاولات مستمرة لمحو ثقافاتها أو تغيير 
هويتها، سواء عبر الهجمات على الأماكن المقدسة أو الرموز الثقافية أو من خلال تهجيرهم القسري من مناطقهم التي  

 .تعد مراكز تاريخية وثقافية لهم
في العديد من الحالات، يتم استهداف معالم الهوية الثقافية للأقليات بشكل متعمد من قبل الأطراف المتصارعة. على  
للمسيحيين  والآثارية  الدينية  والمواقع  الكنائس  من  العديد  تعرضت  وسوريا،  العراق  في  النزاع  خلال  المثال،  سبيل 
القديمة والأديرة، بالإضافة   الكنائس  للتدمير من قبل تنظيم "داعش". فقد قامت الجماعات المتطرفة بتدمير  والأيزيديين 

الثقافية التي تعتبر جزءًا من الهوية الخاصة بالأقليات التدمير ليس مجرد  .(HRW, 2015) إلى تدمير المعالم  هذا 
هجوم على البنية التحتية، بل هو هجوم مباشر على ثقافة الأقليات وهويتهم، حيث يعد تدمير هذه المعالم أحد الأساليب  

 .الممنهجة لمسح الذاكرة الثقافية لهذه الفئات
علاوة على ذلك، في مناطق النزاع، غالبًا ما يجد أفراد الأقليات أنفسهم مجبرين على ترك أرضهم ومجتمعاتهم الأصلية، 
مما يؤدي إلى فقدانهم لعلاقاتهم التاريخية والثقافية مع المكان. التهجير القسري من بيوتهم وأراضيهم التاريخية يضعهم  
أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على هويتهم الثقافية في المخيمات أو في المجتمعات التي قد لا تكون لديها نفس القيم  

 .(Al-Sabbagh, 2016, p. 52) الثقافية أو الاجتماعية
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي النزاع إلى تآكل الأجيال الجديدة من الأقليات عن طريق تجنب تعليم الثقافات المحلية  
أو لغاتهم الأصلية. فالأطفال الذين نشأوا في مخيمات اللجوء أو في المناطق المتأثرة بالنزاع قد يواجهون صعوبة في  

 .الحفاظ على ثقافتهم، مما يؤدي إلى تراجع أو اندثار الهوية الثقافية للأقليات بمرور الوقت
 الفرع الثاني: التأثير على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأقليات

النزاع واستعادة استقرارها   التكيف مع  العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الأقليات على  تعتبر الأوضاع الاقتصادية من 
مما   للمجتمعات،  الاقتصادية  البنية  تدمير  إلى  المسلحة  الصراعات  تؤدي  النزاع،  حالات  من  العديد  في  انتهائه.  بعد 

 .يضاعف من معاناة الأقليات التي غالبًا ما تكون الأكثر هشاشة
أحد أبرز التأثيرات الاقتصادية للنزاع هو تدمير المنشآت الصناعية، الزراعية والتجارية التي كانت تشكل مصدر دخل 
للأقليات. في حالة النزاع السوري، على سبيل المثال، دُمرت العديد من المناطق الصناعية والزراعية التي كان يعيش  

أدى هذا التدمير إلى فقدان مصادر   .(Al-Masri, 2017) عليها الآلاف من السوريين من الأقليات الدينية والعرقية
إلى   النزوح  على  الأقليات  أجبر  الحالات،  في بعض  القطاعات.  تلك  على  تعتمد  كانت  التي  للأقليات  بالنسبة  الرزق 
الحصول على فرص عمل جديدة بسبب   لم يجدوا سوى الصعوبة في  لكنهم  اقتصادي،  أمان  بحثًا عن  مناطق أخرى 

 .الأوضاع الاقتصادية المتدهورة
العيش، مثل   للأقليات سبل  توفر  التي كانت  التقليدية  الاقتصادية  الأنشطة  تدمير  إلى  القسري يؤدي  التهجير  أن  كما 
الزراعة أو التجارة المحلية. مع النزوح إلى مخيمات اللاجئين أو المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة، يصبح  
 من الصعب الحصول على الطعام والمياه والخدمات الصحية الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لهذه الفئات
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(UNHCR, 2016).   بطالة مع  للغاية،  سيئة  اقتصادية  الأقليات ظروفًا  من  اللاجئون  يواجه  المخيمات،  بعض  في 
 .مرتفعة وسوء في الخدمات الصحية والتعليمية

إضافة إلى ذلك، يُحرَم العديد من الأقليات من الوصول إلى الأصول الاقتصادية الهامة في مناطق النزاع. فالأفراد الذين  
تم تهجيرهم قسرًا قد يفقدون ممتلكاتهم أو أراضيهم بسبب سياسات الاحتلال أو الاستيلاء غير القانوني، مما يؤدي إلى 
حرمانهم من مصادر دخلهم. وفي بعض الحالات، قد يتم تجميد الأصول الاقتصادية للأقليات في مناطق النزاع، مما 

 .(Kassim, 2018, p. 58) يعيق قدرتهم على بدء حياة جديدة بعد النزاع
والرعاية   التعليم  مثل  الأساسية  الخدمات  على  الحصول  يهدد  النزاع  فإن  للأقليات،  المعيشي  بالوضع  يتعلق  وفيما 
الصحية. فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال من الأقليات في مناطق النزاع يعانون من صعوبة في الوصول إلى التعليم 
أن  كما  مستقبلهم.  بناء  حيث  من  الأقليات  من  كامل  جيل  على  يؤثر  مما  الأمنية،  والتهديدات  المدارس  دمار  بسبب 
الصحي   الوضع  وتدهور  الأمراض  انتشار  إلى  يؤدي  مما  النزاع،  مناطق  في  بشدة  تتدهور  العامة  الصحة  ظروف 

 .(HRW, 2018) للأقليات، خاصة في المخيمات التي تفتقر إلى الرعاية الصحية اللازمة
 

 المبحث الثالث: الحلول والتوصيات لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة 
الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد أظهرت التجارب   النزاعات المسلحة من التحديات  تعتبر حماية الأقليات أثناء 
الأقليات وضمان عدم تعرضهم  أجل ضمان حقوق  الدولية من  الحماية  آليات  لتحسين  أن هناك حاجة ملحة  السابقة 
لحماية  الدولية  الآليات  بتعزيز  المتعلقة  والتوصيات  الحلول  سيعالج  المبحث  هذا  النزاع.  أثناء  الجسيمة  للانتهاكات 
الأقليات، وذلك من خلال تحسين آليات التدخل السريع من قبل الأمم المتحدة، وتطوير الآليات القانونية الدولية لحماية  

 .الأقليات
 المطلب الأول: تعزيز الآليات الدولية للحماية 

 الفرع الأول: تحسين آليات التدخل السريع من قبل الأمم المتحدة
من بين أبرز الحلول المقترحة لضمان حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة هو تحسين آليات التدخل السريع من قبل  
الأمم المتحدة. إن التدخل السريع من قبل المنظمة الدولية يمثل حجر الزاوية في ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك  
الأقليات، من الانتهاكات المرتكبة خلال النزاعات المسلحة. على الرغم من أن الأمم المتحدة قد أنشأت آليات متعددة 
للتدخل السريع، إلا أن هذه الآليات غالبًا ما تعاني من بطء التنفيذ، وعدم التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، وغياب 

 .التنسيق مع الأطراف المحلية في النزاع
أحد الأمثلة التي تُظهر الحاجة إلى التدخل السريع هو النزاع في دارفور، حيث تأخرت الأمم المتحدة في إرسال قوات  

المدنيين، بما في ذلك الأقليات الجرائم ضد  المزيد من  المناسب، مما سمح بارتكاب  الوقت  السلام في   ,UN) حفظ 
ولذلك، فإن أحد الحلول المقترحة هو تحسين قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة السريعة في حالات النزاع،  .(2006

النزاع، وكذلك زيادة  السلام في وقت مبكر من  التي تضمن إرسال قوات حفظ  السريع"  "التدخل  آلية  من خلال تفعيل 
 .التنسيق مع المنظمات الإنسانية على الأرض

إضافة إلى ذلك، من الضروري أن تُعزز الأمم المتحدة قدرتها على جمع المعلومات حول الانتهاكات التي ترتكب ضد 
الأقليات، وتوثيق هذه الانتهاكات بشكل دقيق في وقت مبكر من النزاع. هذا يمكن أن يساعد في تقديم الأدلة اللازمة  
لاحقًا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الأقليات، كما يسهم في منع تفاقم الوضع الإنساني لهذه الفئات. إن تحقيق 
أجل   من  تُكافح  التي  المحلية  للأطراف  الدعم  وتقديم  والتحليل،  المعلومات  جمع  نظام  في  تحسينا  يتطلب  الهدف  هذا 

 .(UNHCR, 2017) حماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع
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 الفرع الثاني: تطوير الآليات القانونية الدولية لحماية الأقليات 
جانب آخر من الحلول المقترحة لحماية الأقليات هو تطوير الآليات القانونية الدولية التي تضمن حماية حقوق الأقليات 
مثل  الإنسان،  حقوق  تحمي  التي  الاتفاقيات  العديد من  على  يحتوي  الدولي  القانون  أن  المسلحة. رغم  النزاعات  أثناء 

( وبروتوكولاتها الإضافية، فإن هذه الآليات القانونية غالبًا ما تُواجه تحديات في تطبيقها بشكل 1949اتفاقيات جنيف )
 .فعال في سياق النزاعات المسلحة، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأقليات

المقترحة هو تعزيز إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة المسؤولين عن الجرائم   (ICC) أحد الحلول 
الدولية   الجنائية  للمحكمة  دعمها  زيادة  في  تساهم  أن  المتحدة  للأمم  يمكن  السياق،  هذا  في  الأقليات.  ضد  المرتكبة 
تقوية  يمكن  كما  المسلحة.  النزاعات  سياق  في  المرتكبة  الجرائم  محاكمة  لضمان  الأعضاء  الدول  مع  التعاون  وتعزيز 
الموارد  وتوفير  المحكمة  تمويل  زيادة  الأقليات، من خلال  الجرائم ضد  في محاكمة  الدولي  القضاء  يلعبه  الذي  الدور 

 .(Bassiouni, 2011) اللازمة لمتابعة القضايا بشكل فعال
أثناء النزاعات   من جهة أخرى، يوصى بتطوير آليات حقوق الإنسان الدولية التي تهتم بشكل خاص بحماية الأقليات 
المسلحة. على سبيل المثال، من المهم إنشاء هيئة دولية مستقلة تتولى مراقبة تنفيذ قوانين حقوق الإنسان في مناطق 
آلية   بمثابة  الهيئة  هذه  تكون  أن  يمكن  المتحدة.  للأمم  العامة  والجمعية  الأمن  إلى مجلس  دورية  تقارير  وتقديم  النزاع 

 ,Kassim) متابعة مستمرة للانتهاكات التي تمس الأقليات، وتعمل على تقديم الحلول القانونية لوقف تلك الانتهاكات
2018, p. 63). 

علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد  
الأوروبي في تطوير آليات قانونية فعّالة لحماية الأقليات. يمكن لهذه المنظمات تقديم الدعم الفعال في محاكمة الجرائم 
خلال   الأقليات  حماية  بأهمية  الدولي  المجتمع  توعية  في  محوري  دور  لعب  وكذلك  النزاع،  مناطق  في  الأقليات  ضد 

 .النزاعات المسلحة
 المطلب الثاني: تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية

النزاعات  أثناء  الأقليات  حماية  تعزيز  في  الأهمية  بالغ  أمرًا  الحكومية  غير  والمنظمات  الدول  بين  التعاون  تعزيز  يعد 
المسلحة. تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا محوريًا في تقديم الدعم والمساعدة للأقليات، كما أن التعاون الإقليمي بين 
الدول يعد أداة فعالة لمكافحة العنف ضد الأقليات. في هذا المطلب، سيتم استعراض دور المنظمات غير الحكومية في  
حماية الأقليات، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي بين الدول لمكافحة العنف الذي يتعرض له الأفراد من الأقليات  

 .في مناطق النزاع
 الفرع الأول: دور المنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة للأقليات 

بتوفير   تقوم  حيث  النزاع،  مناطق  في  للأقليات  المباشر  الدعم  تقديم  في  مهمًا  دورًا  الحكومية  غير  المنظمات  تلعب 
القانونية  الحماية  تقديم  والتعليمية، فضلًا عن  الطبية،  الغذائية، والخدمات  الإغاثة  ذلك  في  بما  الإنسانية،  المساعدات 
أو   الحكومات  على  يصعب  التي  المناطق  إلى  الوصول  في  مرونة  أكثر  تكون  ما  غالبًا  المنظمات  هذه  للمتضررين. 

 .الوكالات الأممية الوصول إليها، مما يجعلها عنصراً حاسماً في تقديم الدعم العاجل
في حالات النزاعات المسلحة، حيث يصعب الوصول إلى المؤسسات الرسمية، تكون المنظمات غير الحكومية غالبًا 
المثال،   سبيل  على  أساسية.  مساعدات  على  الحصول  الأقليات  من  الأفراد  خلالها  من  يستطيع  التي  الوحيدة  الوسيلة 
خلال النزاع في سوريا والعراق، عملت المنظمات مثل "الهلال الأحمر" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"الصليب الأحمر"  
على تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى الأقليات التي تعرضت للتهجير القسري أو التي كانت محاصرة في مناطق 

المعلومات هذه  نشر  على  وتعمل  الأقليات،  المرتكبة ضد  الانتهاكات  بتوثيق  أيضًا  تقوم  المنظمات  هذه  على   النزاع. 
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الانتهاكات هذه  لإنهاء  المتحاربة  الأطراف  على  الدولي  الضغط  زيادة  في  يساهم  مما  والدولي،  المحلي   الصعيدين 
(HRW, 2015). 

إضافة إلى ذلك، تسهم المنظمات غير الحكومية في تعزيز الوعي العام بالقضايا المتعلقة بحقوق الأقليات، حيث تقوم 
بتنظيم حملات إعلامية ودعوية لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان. هذه الأنشطة ليست فقط ذات طابع إنساني، بل 
أو عبر   الدولية  المحاكم  في  بها  المطالبة  المتضررة حول حقوقهم، وكيفية  للأقليات  قانونية  تعليمات  تقديم  في  تساهم 
الآليات القانونية المتاحة. يمكن للمنظمات غير الحكومية أيضًا توفير مشورة قانونية لمساعدة الأقليات في تقديم القضايا  

 .(Amnesty International, 2017) المتعلقة بحقوقهم أمام المحاكم المحلية والدولية
بعد   العراق  في  الإيزيدية  الأقليات  حماية  في  الحكومية  غير  المنظمات  به  قامت  الذي  الدور  هو  البارزة  الأمثلة  أحد 
للأقليات   المساعدة  تقديم  على  والمحلية  الدولية  المنظمات  من  العديد  عملت  فقد  "داعش".  تنظيم  شنه  الذي  الهجوم 
للناجين من  النفسي والاجتماعي  الإيزيدية، بما في ذلك توفير الملاجئ، الطعام، والأدوية، بالإضافة إلى تقديم الدعم 

 .(Amnesty International, 2015) الاضطهاد
 الفرع الثاني: التعاون الإقليمي بين الدول في مكافحة العنف ضد الأقليات 

يعد التعاون الإقليمي بين الدول في مكافحة العنف ضد الأقليات من الركائز الأساسية لتعزيز الحماية الفعالة للأقليات 
أثناء النزاعات المسلحة. في العديد من الحالات، يتطلب الوضع الأمني المعقد وجود تعاون متعدد الأطراف بين الدول  
المعلومات  تبادل  يشمل  أن  يمكن  الإقليمي  التعاون  الإنسانية.  حقوقهم  وضمان  الأقليات  لحماية  الإقليمية  والمنظمات 
حول الانتهاكات، التنسيق في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتعاون الأجهزة الأمنية للقضاء على الجماعات التي  

 .ترتكب الجرائم ضد الأقليات
في السياق الإقليمي، يبرز دور المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق  
سبيل   على  الأقليات.  حماية  ضمان  بهدف  الأعضاء  الدول  بين  والتعاون  للحوار  منصات  توفير  في  )آسيان(،  آسيا 
المثال، في النزاع في دارفور، لعب الاتحاد الإفريقي دورًا مهمًا من خلال نشر قوات حفظ السلام وتقديم الدعم للدول  
في   الأقليات  التي كانت تستهدف  الإرهابية  المسلحة والجماعات  الميليشيات  قدرتها على مواجهة  في تعزيز  الأعضاء 
المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، عمل الاتحاد الإفريقي على فرض عقوبات على الجهات المتورطة في ارتكاب الانتهاكات 

 .(African Union, 2007) ضد الأقليات، وهو ما ساعد في تقليل العنف ضد المجتمعات المتأثرة بالنزاع
كما يعد التعاون بين الدول في مجال مكافحة العنف ضد الأقليات أداة ضرورية لخلق استجابة جماعية ضد الانتهاكات  
التعاون بين العراق  المثال، كان  الشرق الأوسط، على سبيل  المسلحة. ففي منطقة  التي تحدث في النزاعات  الجسيمة 
وتركيا وسوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف الأقليات الكردية أمرًا حيويًا. رغم التحديات السياسية بين 
تنسيق  خلال  من  المنطقة  في  الكردية  الأقليات  ضد  العنف  من  الحد  في  ساعد  الإقليمي  التعاون  فإن  الدول،  هذه 

 .(UNHCR, 2016) العمليات الأمنية والإنسانية
للآليات  الدعم  تقديم  أو  مختلطة  محاكم  إقامة  خلال  من  الإقليمي  التعاون  تعزز  أن  للدول  يمكن  ذلك،  إلى  إضافة 
القانونية الإقليمية التي تهدف إلى محاكمة الجناة الذين يرتكبون الجرائم ضد الأقليات. في هذا السياق، قد يكون التعاون  
بين الدول أكثر فعالية من أجل ضمان محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم ضد الأقليات في محاكم إقليمية. على  
سبيل المثال، تعاون بعض الدول الأفريقية في تقديم الدعم لمحاكمة الجرائم ضد الإنسان في محاكم المحاكم الجنائية  

 .الإقليمية في إفريقيا، والتي تساهم في تحقيق العدالة للأقليات
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 المطلب الثالث: إصلاحات قانونية على المستوى الوطني
النزاعات  أثناء  الأقليات  حماية  لضمان  الأساسية  الأبعاد  من  الوطني  المستوى  على  القانونية  الإصلاحات  تعتبر 
لهذه  الفعلي  التطبيق  أن  إلا  الأقليات،  لحماية  القانونية  الدولية تضع الأسس  الاتفاقيات  العديد من  أن  المسلحة. رغم 
التشريعات  تطوير  استعراض ضرورة  سيتم  المطلب،  هذا  في  الأهمية.  بالغ  أمرًا  يعد  المحلي  المستوى  على  القوانين 
الوطنية لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور المحاكم المحلية في محاكمة الجرائم  

 .المرتكبة ضد الأقليات
 الفرع الأول: تطوير التشريعات الوطنية لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة 

الأقليات  حقوق  في ضمان  أساسية  خطوة  المسلحة  النزاعات  أثناء  الأقليات  لحماية  الوطنية  التشريعات  تطوير  يعتبر 
فإن غياب   الأقليات،  التي تضمن حماية  الدولية  القوانين  العديد من  الرغم من وجود  فعلى  الانتهاكات.  وحمايتهم من 

 .التشريعات الوطنية التي تتضمن أحكامًا واضحة لحمايتهم أثناء النزاعات يعيق تطبيق هذه القوانين بشكل فعال
أحد الإصلاحات الرئيسية التي يجب أن تتخذها الدول هو تحديث أو تبني تشريعات وطنية تتماشى مع المعايير الدولية  
لحقوق الإنسان، مع ضمان تكامل هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدول. على سبيل المثال،  
يجب على الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أن تضمن أن قوانينها الوطنية تتضمن أحكامًا خاصة لحماية الأقليات في  
حالات الحرب، مثل الحماية من التهجير القسري، الحماية من الهجمات المباشرة على المدنيين، وتوفير العدالة للأقليات 

 .الذين يتعرضون للانتهاكات
على سبيل المثال، في حالة النزاع في ميانمار، كانت هناك دعوات لإصلاح التشريعات الوطنية لتوفير حماية أفضل  
لأقلية الروهينغا المسلمة التي تعرضت لانتهاكات جسيمة. وأحد الإصلاحات الممكنة في هذا السياق هو تعديل القوانين  
المحلية لفرض عقوبات أكثر شدة على الأفراد أو الجماعات التي تستهدف الأقليات، وتوفير آليات واضحة للعدالة التي  
مع   تتوافق  التي  الإنسان  لحقوق  معايير  التشريعات  هذه  تشمل  أن  الضروري  من  الجرائم.  مرتكبي  محاكمة  تضمن 
اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضرورة عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الثقافة  

 .(HRW, 2018) في سياق النزاع
إضافة إلى ذلك، يجب على الدول تبني قوانين تضمن أن الأقليات يمكنها الوصول إلى العدالة في محاكم الدولة، وهو  
ما يتطلب توفير دعم قانوني مناسب للأفراد من الأقليات الذين قد يكونون غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم في ظل  
وتقدم   الأقليات  شكاوى  مع  تتعامل  مستقلة  وطنية  هيئات  إنشاء  يمكن  المثال،  سبيل  على  للنزاع.  الصعبة  الظروف 

 .المساعدة القانونية اللازمة لهم في حالات الطوارئ 
 الفرع الثاني: تفعيل دور المحاكم المحلية في محاكمة الجرائم ضد الأقليات 

تفعيل دور المحاكم المحلية في محاكمة الجرائم ضد الأقليات يعد من الأسس الضرورية لتحقيق العدالة وتعزيز الحماية 
على المستوى الوطني. لا يمكن تحقيق العدالة الدولية إلا إذا كانت المحاكم المحلية فاعلة ومؤثرة في محاكمة الجرائم 
ضد  والانتهاكات  الحرب  لجرائم  مختصة  محاكم  إنشاء  ذلك  يشمل  الوطنية.  حدودها  داخل  الأقليات  ضد  المرتكبة 

 .الأقليات، فضلًا عن تدريب القضاة المحليين على حقوق الأقليات ومعايير حقوق الإنسان
ضد  المرتكبة  الجرائم  محاكمة  على  قادرة  محلية  قانونية  آليات  مسلحة  نزاعات  تشهد  التي  الدول  توفر  أن  المهم  من 
في   أساسيًا  دورًا  الوطنية  المحاكم  لعبت  رواندا،  في  النزاع  خلال  المثال،  سبيل  على  وشفاف.  مستقل  بشكل  الأقليات 
لمحاكمة  أُقيمت  التي  الخاصة  الجنائية  المحاكم  من خلال  وذلك  التوتسي،  الجرائم ضد  ارتكبوا  الذين  الأفراد  محاكمة 
المسؤولين عن الإبادة الجماعية. لقد قدم هذا النموذج دعمًا مهمًا لفكرة أن المحاكم المحلية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا  

 .في محاكمة الجرائم ضد الأقليات في السياق المحلي
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إحدى   مسلحة.  نزاعات  تشهد  أخرى  دول  في  التفعيل  من  المزيد  إلى  بحاجة  النموذج  هذا  تطبيق  يزال  لا  ذلك،  ومع 
التحديات الرئيسية التي تواجه المحاكم المحلية هي ضعف الأنظمة القضائية المحلية بسبب انعدام الاستقلالية أو تدهور 
أن   الدولية لضمان  والمنظمات  الدول  بين  التعاون  تفعيل  يتم  أن  الضروري  لذلك، من  النزاع.  مناطق  في  الأمن  حالة 
المحاكم المحلية مجهزة بشكل كافٍ للتحقيق في الجرائم ضد الأقليات ومحاكمة المسؤولين عنها. قد يتضمن ذلك تقديم  
المتعلقة  المعقدة  القضايا  في  المشورة والمحاكمة  لتقديم  دولية  قانونية  إرسال فرق  إلى  بالإضافة  والمالي،  التقني  الدعم 

 .(Kassim, 2019, p. 72) بالأقليات
علاوة على ذلك، يتعين على الحكومات تطوير آليات شفافة لمراقبة تنفيذ أحكام المحاكم المحلية، خاصة في المناطق  
وفقًا  تتم  المحاكمات  أن  من  والتأكد  المحاكمات  لمراقبة  مستقلة  لجان  إنشاء  يشمل  قد  هذا  مسلحًا.  نزاعًا  تشهد  التي 
للمعايير الدولية للعدالة. وبالتالي، من المهم تعزيز الشفافية والحياد في محاكمة الجرائم ضد الأقليات لضمان مصداقية  

 .النظام القضائي المحلي
 

 الخاتمة:7.
في ضوء ما سبق، يتضح أن حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة تمثل تحديًا مركبًا يتداخل فيه البعد القانوني مع 
الإنساني، وتتطلب استجابة شاملة من قبل الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. لقد حاولت هذه الدراسة تسليط 
الضوء على الجوانب المختلفة لهذه القضية، من خلال تحليل الإطار القانوني الدولي، وتقييم واقع تطبيقه، واستعراض 

 أبرز التحديات التي تواجه فاعلية الحماية. 
 

إلى جانب رصد حالات  الدولية،  الآليات  في  القوة والقصور  أوجه  لفهم  مقارنة  تحليلية  منهجية  على  الاعتماد  تم  وقد 
إلى   الدراسة  التحليل، تسعى  النزاع. ومن خلال هذا  الفعلية لحقوق الأقليات في مناطق  واقعية تعكس مدى الاستجابة 

 تقديم فهم أعمق لهذه الإشكالية، وفتح المجال أمام تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ.
 :النتائج8.

 :خلاصة لأهم النتائج التي تم الوصول إليها حول فعالية الآليات الحالية لحماية الأقليات
التحديات والفرص   أن هناك مجموعة من  المسلحة  النزاعات  أثناء  الأقليات  لحماية  الحالية  الآليات  لقد أظهرت دراسة 

 :التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحسين فعالية هذه الآليات. من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها
رغم وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأقليات، إلا أن   :التحديات القانونية والإدارية .1

القانونية والإدارية.   الفعلي لهذه الاتفاقيات على المستوى الوطني غالبًا ما يواجه العديد من العوائق  التطبيق 
فالعديد من الدول لا تملك تشريعات وطنية تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، مما يعيق حماية الأقليات في 

 .وقت النزاعات المسلحة

في العديد من الحالات، مثل النزاع في دارفور أو سوريا، تأخر التدخل   :القصور في آليات التدخل السريع .2
الوكالات  بين  التنسيق  فعالية  وعدم  المتحدة  الأمم  استجابة  في  البطء  بسبب  الأقليات  حماية  في  الأممي 
الإنسانية والأطراف الدولية. هذا القصور في آليات التدخل السريع أسهم في تصعيد الانتهاكات ضد الأقليات،  

 .مثل التهجير القسري والعنف الجسدي
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كان للمنظمات غير الحكومية دور حيوي في تقديم الدعم للأقليات في مناطق   :دور المنظمات غير الحكومية .3
النزاع. ومع ذلك، فإن هذه المنظمات، رغم جهودها الكبيرة، تواجه تحديات في تأمين تمويل كافٍ وفي التنسيق 

 .مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى لتوفير الدعم المستدام

بالرغم من وجود آليات قانونية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحاكم  :العدالة الدولية والمحلية .4
المحلية في كثير من الأحيان لا تتمتع بالاستقلالية الكافية لملاحقة الجناة الذين يرتكبون الجرائم ضد الأقليات 

 .في مناطق النزاع. وهذا يؤدي إلى إفلات عدد كبير من المسؤولين عن الجرائم من العقاب

أظهرت التجارب الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أن التعاون بين الدول   :التعاون الإقليمي .5
الإقليمية يعد عنصرًا أساسيًا في مكافحة العنف ضد الأقليات. إلا أن هذا التعاون لا يزال بحاجة إلى تعزيز 

 .لضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات الأقليات أثناء النزاع

 :توصيات لتطوير السياسات الوطنية والدولية لحماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة9 .
إليها، يتم تقديم مجموعة من التوصيات لتطوير السياسات الوطنية والدولية التي   استنادًا إلى النتائج التي تم الوصول 

 :تضمن حماية فعّالة للأقليات أثناء النزاعات المسلحة
الوطنية .1 التشريعات  المعايير  :تطوير  مع  أفضل  بشكل  لتتوافق  الوطنية  تشريعاتها  تحديث  الدول  على  يجب 

الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية الأقليات في أوقات النزاع. من الضروري أن تشمل هذه 
 .التشريعات آليات لحماية الأقليات من التهجير القسري، الهجمات على المدنيين، والعنف الجنسي

يجب أن تتبنى الأمم المتحدة آليات تدخل سريع أكثر فعالية،  :تحسين آليات التدخل السريع للأمم المتحدة .2
مع وجود فرق إنسانية وقوات حفظ السلام جاهزة للتدخل في أقرب وقت ممكن. كما يجب تعزيز التنسيق بين  

 .الوكالات المختلفة مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإقليمية لتوفير استجابة منسقة وسريعة

من الضروري تعزيز الدعم المالي واللوجستي للمنظمات غير الحكومية  :تعزيز دور المنظمات غير الحكومية .3
العاملة في مناطق النزاع، وضمان أن تعمل هذه المنظمات في بيئة آمنة وفعالة. كما يجب على الحكومات 
أكثر  بطريقة  المساعدات  لتوفير  المختلفة  الحكومية  غير  المنظمات  بين  التنسيق  دعم  الدولية  والمنظمات 

 .فعالية

يجب على الدول أن تعزز آليات العدالة المحلية لملاحقة الجرائم ضد الأقليات،   :تعزيز آليات العدالة المحلية .4
المتعلقة بحقوق الأقليات بشكل مستقل  الجرائم  لتكون قادرة على محاكمة  المحلية  للمحاكم  الدعم  عبر توفير 
وشفاف. كما ينبغي تدريب القضاة المحليين على قضايا حقوق الأقليات وكيفية محاكمة الجرائم ضدهم في  

 .سياق النزاع

يجب على الدول الإقليمية تعزيز التعاون بينها في مجالات متعددة تشمل التحقيق  :تطوير التعاون الإقليمي .5
إقليمية مشتركة  آليات  المساعدات الإنسانية للأقليات. يمكن تكوين  الجرائم، وتقديم  في الانتهاكات، محاكمة 

 .لضمان حماية حقوق الأقليات والتصدي للتهديدات التي قد تواجههم أثناء النزاع
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الدولية .6 المحاكم  الدولية في محاكمة  :مراجعة دور  الجنائية  المحكمة  الدولية مثل  المحاكم  يجب تعزيز دور 
الجرائم ضد الأقليات. من المهم أن تلتزم الدول بتعاون أكبر مع هذه المحاكم لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم  

 .ضد الأقليات في الوقت المناسب وبطريقة منصفة

من المهم أن تكون هناك آليات مهنية وفعالة لتوثيق انتهاكات حقوق الأقليات  :تطوير آليات مهنية للتوثيق .7
خلال النزاعات. يمكن أن يتضمن ذلك إنشاء هيئات مستقلة تعمل على توثيق هذه الانتهاكات وتقديم تقارير 

 .تفصيلية للمجتمع الدولي، مما يساعد على تحميل الجناة المسؤولية 

 
 :المراجع10.
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